
    الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

  ثم اختلفوا في المراد بقولهم على شرط البخاري أو مسلم فقال محمد بن طاهر شرطهما أن

يخرجا المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي .

 ورد بأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان او أحدهما .

 وقال الحازمي شرط البخاري أن يخرد ما اتصل إسناده بالثقات الملازمين لمن أخذوا عنه

ملازمة طويلة ولم يشترط مسلم طول الملازمة إلا إذا لم يسلم الذي أخرج عنه من غوائل الجرح

فإنه يشترط طولها كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب .

   وقال النووي المراد بذلك أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط في

كتابيهما ولا في غيرهما وعلى هذا جرى ابن دقيق العيد فإنه ينقل تصحيح حديث عن الحاكم ثم

يستدرك عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الذهبي في مختصر المستدرك

وليس بجيد منهما لأن الحاكم لم
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